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  :الملخص

ي الآية إجمال تعددت فيها الاحتمالات، وبعض
ية مقارنة(، فف  ي المراد بالذي بيده عقدة النكاح دراسة تفسير

 
هم عدها من المتشابه، عنوان البحث: )تحرير القول ف

البينية بير  التفسير والفقه، وي  هدف البحث إلى: دراسة وعرض أقوال السلف والأئمة والعلماء، واستدلالاتهم، واستنباطاتهم من الآية،  من الدراساتوهذا الموضوع 

ي الاستنباطي المقارن. وتناولت فيه:
ي المراد بالآية بالأدلة. ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائ 

 
الآية مع بيان الإشكال تفسير  ومناقشتها، والوصول للقول الراجح ف

ي ا
جيح. ومن نتائج البحث: الحاجة إلى دراسة الألفاظ المجملة والمعائ  ي المراد بالذي بيده عقدة النكاح، والير

 
لقرآنية دراسة واسعة متعمقة، فيها، ودراسة الأقوال ف

، ورجوع بعض السلف من قول إلى ي
تب على القول المختار من أحكام ومعائ  ورة بيان ما يير  القول الآخر دليل على أن المسألة معضلة، مع حرصهم للوصول وض 

وصي بالاهتمام بالدراسات البينية، المتمثلة بالد
ُ
 لىي أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج للمرجحات المذكورة. وأ

ية مع إلى الحق، تبير  راسات التفسير

ي التفسير وما يت
 
جيحاتالتخصصات الأخرى، ودراسة أقوال الفقهاء ف ي الآيات القرآنية وعلاقتها بالير

 
، ودراسة الألفاظ اللغوية ف ي

ية رتب عليها من معائ   .التفسير

 .، عقدة النكاح، الصداق، الزوج، الولىيوالعف المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 

Title of the research: (Editing the statement regarding what is meant by: (In whose hand is the marriage contract) a 

comparative interpre-tive study). In the verse, in general, there are many possibilities, and some of them consider it similar, 

and this topic is one of the inter-studies between interpretation and jurisprudence. The research aims to: study and present 

the sayings of the predecessors. Imams and scholars, their inferences and deductions from the verse, their discussion, and 

arriving at the most correct opinion regarding what is meant by the verse with evidence. The research relies on the inductive-

deductive-comparative approach. In it, I dealt with: interpreting the verse with an explanation of the problems in it, studying 

the sayings regarding what is meant by the one in whose hand is the marriage contract, and giving preference. Among the 

results of the research: the need to study the general terms and meanings of the Qur’an in a broad and in-depth study, and 

the necessity of explaining the rulings and meanings that result from the chosen statement, and the return of some of the 

predecessors from one statement to the other statement is evidence that the issue is a dilemma, despite their keenness to 

reach the truth, it became clear to me that what was meant was By the one in whose hand is the marriage contract, the 

husband, for the reasons mentioned above. I recommend paying attention to inter-studies, represented by interpretive studies 

with other disciplines, studying the sayings of jurists in interpretation and their resulting meanings, and studying linguistic 

terms in Qur’anic verses and their relationship to interpretive pref-erences. 
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام على أشــرف الأنبياء والمرســلين وبعد فقد أنزل 
الله القــرآن نــوراً وهــدى للنــاس ليخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور، وأمــر بتدبــره وفهمــه 
والعمــل بــه، ومعرفــة أوامــره ونواهيــه وأحكامــه وحِكَمــة، أنزلــه محكمــاً ومنــه المتشــابه، 
ومُبـيَّناً ومنه الـمُجمل؛ لحـِكَم أرادها الله عز وجل.  وللوقوف على ما خفي من معانيه 

يجــب رد المتشــابه إلى المحكــم، ورد المجمــل إلى الـــمُبَين، عمــاً بمنهــج الرســول صلى الله عليه وسلم )1(.

وفي هذا البحث نقف مع آية من آيات الكتاب العزيز أُجمل فيها البيان، فتعددت 
فيهــا الأقــوال، واختلــف فيهــا الترجيــح، وهــي قولــه تعــالى: سمحوَإِن طلََّقۡتُمُوهُــنَّ مِــن قـبَۡــلِ 
ــوهُنَّ وَقـَـدۡ فـرََضۡتـُـمۡ لَـُـنَّ فَريِضَــةٗ فنَِصۡــفُ مَــا فـرََضۡتـُـمۡ إِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَ أوَۡ يـعَۡفُــوَاْ  أَن تَسَُّ
نَكُمۡۚ إِنَّ ٱللََّ  ۡـ ٱلَّذِي بيَِدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تـعَۡفُوٓاْ أقَۡـرَبُ للِتّـَقۡوَىٰۚ وَلَ تنَسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بـيَ
بِـَـا تـعَۡمَلــُونَ بَصِــرٌ سجى ]البقــرة:237[ في المــراد بالــذي بيــده عقــدة النــكاح، فقويــت 
العزيمــة علــى دراســتها وعــرض الأقــوال والأدلــة وبيــان الراجــح، ويعتــر هــذا الموضــوع 

مــن  الدراســات البينيــة بــن التفســر والفقــه، فــكان هــذا البحــث بعنــوان:

تحرير القول في المراد بـــــ:) ٱلَّذِي بيَِدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ(

دراسة تفسيرية مقارنة
ويهدف البحث إلى:

 عرض أقوال واستنباطات السلف والأئمة والعلماء من الآية.	.1
 استقصاء أدلة الأقوال ومناقشتها.	.2
بيان المرجحات للقول الراجح.	.3
الوصول للقول الراجح في المراد بالآية.	.4

أهمية هذا البحث جلية، نجملها فيما يلي:
ارتباطه بكتاب الله تعالى وفهم ألفاظه ومعانيه..1	

معرفة الأحكام المترتبة على لازم الأقوال في المسألة.	.2
الجمع بين أقوال المفسرين والفقهاء في مسألة معينة، ودراستها دراسة بينية.	.3

مشكلة البحث:
عــدم الجــزم بتعيــن المــراد بالــذي بيــده عقــدة النــكاح لـِــما فيهــا مــن إجمــال، واحتمالهــا 

لأكثــر مــن قــول، واختــاف أقــوال العلمــاء في ذلــك.

 ويجيب البحث على الأسئلة التالية:
من المراد بالذي بيده عقدة النكاح..1	

 ما الأدلة على ترجيح القول المختار. 	.2
ما لازم القول الراجح وثمرته. 	.3

منهج البحث:
احتــوى البحــث علــى عــدة مناهــج علــى اختــاف مراحلــه، فمنهــا: الاســتقرائي 

والمقــارن. والاســتنباطي 

)1( كما اشــتبه على الصحابة رضي الله عنهم فرده الرســول صلى الله عليه وسلم إلى آية محكمة، فعن ابن مســعود
رضــي الله عنــه قــال: »لمــا نزلــت هــذه الآيــة سمحالذيــن آمنــوا ولم يلبســوا إيمانهــم بظلــمسجى شــق ذلــك علــى 
أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم، وقالــوا: أينــا لم ‌يظلــم ‌نفســه؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ليــس كمــا تظنــون، إنمــا هــو
كمــا قــال لقمــان لابنــه سمحيا بــي لا تشــرك بالله إن الشــرك ‌لظلــم عظيمسجى.«»صحيــح البخــاري« رقــم 

)6937( )9/ 18(، و»صحيح مسلم« )1/ 114(:»197«

الدراسات السابقة:
في  الدراســات  بعــض  مــن  مــا كان  إلا  الموضــوع،  هــذا  في  دراســة  علــى  أقــف  لم 
الإيجــاز  مــن  بشــيء  البحــث  مســائل  ضمــن  المســألة  تناولــت  الــي  الترجيحــات، 
والاقتصار على أقوال بعض المفســرين، دون اســتقصاء الأدلة والتعليلات، والتوقف 

عــن الترجيــح في بعضهــا. 

الإجراءات:
ذكر الأقوال ومن قال بها من المفسرين والفقهاء..1	

ذكر أهم أدلة كل قول وحججه، والإجابة عليها.	.2
دراسة الأقوال مع بيان الراجح.	.3
كتابة الآيات بالرسم العثماني.	.4
تخريج الأحاديث.	.5
ذكر أقوال العلماء بالمعنى وصياغتها بما يجمع آراءهم.	.6
أُحيل على مراجع القول في موضع واحد، واكتفي به غالباً.	.7
اختيار القول الراجح مع بيان المرجحات.	.8

ويحتــوي البحــث علــى مقدمــة، وخمســة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس المراجــع، حســب 
الخطــة التاليــة:

المقدمــة، وتشــمل: الأهــداف، والأهميــة، ومشــكلة البحــث، والمنهــج، والدراســات 
الســابقة، والإجــراءات.

المبحث الأول: بيان الإشكال في الآية.

المبحث الثاني: التفسير الإجمالي للآية. 

المبحث الثالث: قول أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح: الزوج.

المبحث الرابع: قول أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح: الولي.

المبحث الخامس: الدراسة والترجيح.

ثم الخاتمة، والمراجع، والفهرس.

نسأله سبحانه الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد

المبحث الأول: بيان الإشكال في الآية
قــال تعــالى: سمحوَإِن طلََّقۡتُمُوهُــنَّ مِــن قـبَۡــلِ أَن تَسَُّــوهُنَّ وَقــَدۡ فـرََضۡتــُمۡ لَـُـنَّ فَريِضَــةٗ فنَِصۡــفُ 
مَا فـرََضۡتُمۡ إِلَّٓ أَن يـعَۡفُونَ أوَۡ يـعَۡفُوَاْ ٱلَّذِي بيَِدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تـعَۡفُوٓاْ أقَۡـرَبُ للِتّـَقۡوَىٰۚ 
نَكُــمۡۚ إِنَّ ٱللََّ بِـَـا تـعَۡمَلــُونَ بَصِيٌرسجى ]البقــرة:237[ في هــذه الآيــة  ۡـ وَلَ تنَسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بـيَ
إشــكال لـِــما فيهــا مــن مشــرك لفظــي وإجمــال ترتــب عليــه احتمــالات، فالمشــرك 
اللفظــي هــو: اللفــظُ الواحــدُ الــدالُّ علــى معنيــن مختلفــن فأكثــر)2(. والمجمــل: مــالم 
تتضــح دلالتــه)3(. وهــذا في القــرآن كثــر، وهــو مــن أســباب الاختــاف في التفســر. 
فلفــظ العفــو في قولــه تعــالى: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلّـَـذِي بيِـَـدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنـِّـكَاحِۚ سجى يــراد بــه 
الإســقاط، ويــراد بــه الــرك أو الهبــة، ولــه معــاني عــدة تأتي معنــا في المبحــث الخامــس، 
وأيضاً مرجع الضمير في )بيده( يعود على من ؟ على الولي أم الزوج، فالاحتمالان 
يــراد بهــا عقــدة التزويــج وإبــرام  واردان. وأيضــاً الإجمــال في لفظــة )العقــدة(، هــل 

العقــد، أو القبــول والفســخ؟ وأيــن العقــدة بعــد الطــاق؟.

)2( »المزهر في علوم اللغة وأنواعها«)292/1(.
)3( »الإتقان في علوم القرآن«)59/3(.
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قــال ابــن رشــد: وســبب اختلافهــم هــو الاحتمــال الــذي في قولــه تعــالى: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ 
سجى. وذلــك في لفظــة » يعفــو » فإنهــا تقــال في كلام  ٱلّـَـذِي بيِـَـدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنـِّـكَاحِۚ

العــرب مــرة بمعــى يســقط،  ومــرة بمعــى يهــب)4(.

 ولــذا اختلــف الســلف في تعيــن المــراد بالآيــة، فــكان لبعضهــم قــولان، وذلــك لقــوة 
الخــاف، فقــد روي عــن ابــن  عبــاس رضــي الله عنهمــا روايتــان، قــال: أبــو الجاريــة 
البكــر، وأخــرى: الــزوج. ومنهــم مَــن رجــع عــن قــول قــال بــه أولًا إلى القــول الآخــر، 
قــال: طــاووس  قــال:  كطــاووس ومجاهــد وشــريح )5(. فعــن شــعبة، عــن أبي بشــر 
ومجاهــد: هــو الــولي، ثم رجعــا فقــالا هــو الــزوج)6(. وعــن الشــعبي، عــن شــريح أنــه كان 
يقــول: الــذي بيــده عقــدة النــكاح هــو: الــولي، ثم تــرك ذلــك فقــال: هــو الــزوج )7(.

وللشــافعي قــولان، قــديم وحديــث، فــالأول: أن المــراد الــولي، قالــه في اليمــن، والثــاني: 
لمــا رحــل واســتقر في مصــر، قــال: الــزوج)8(، وروي عــن الإمــام أحمــد قــولان)9(، وهــذا 
الاختــاف يــدلّ علــى صعوبــة الترجيــح لــِـما فيــه مــن احتمــال، بــل قــد وقــع الخــاف 
والحــوار بــن الســلف في هــذه المســألة، فعــن القاســم قــال: كان شــريح يجاثيهــم علــى 
الركــب ويقــول: هــو الــزوج)10(. ورجــع الشــعبّي إلى أنــه الــزوج، وكان يباهــل عليــه)11(. 

وكــون المســألة مشــكلة فقــد أورد عــدد مــن المفســرين الأقــوال بــدون ترجيــح، مثــل: 
المــاوردي، والكرمــاني، والبغــوي وابــن عطيــة، وابــن الفــرس، والــرازي، والعــز بــن عبــد 
الســام، والقرطــي، والخــازن، وابــن جــزي، وابــن كثــر، والثعالــي، والإيجــي، ومحمــد 

رضــا )12(. 

بــل عدّهــا بعضهــم مــن المتشــابه الــذي يـُـرد إلى المحكــم، قــال الجصــاص: متشــابهٌ 
لاحتمالــه الوجهــن اللذيــن تأولهمــا الســلف عليهمــا، فوجــب رده إلى المحكــم)13(. 
وقــال ابــن الفــرس: فهــذه الآيــة مــن المتشــابه لمــا فيهــا مــن إجمــال، فلــذا اختلفــت 
الأقــوال فيهــا)14(. ووصفهــا ابــن العــربي بأنهــا معضلــة اختلــف العلمــاء فيهــا)15(.

ومــن قــوة الإشــكال عــدول الســعدي عــن قولــه أولًا بأنــه الــزوج، إلى القــول بأنــه 
الــولي، فقــد ورد في حاشــية نســخة )أ( قولــه: )هــذا بحســب مــا ظهــر لي وقــت كتابــي 
لهــذا الموضــع، ثم بعــد ذلــك تبــن لي أن القــول بأن ‌الــذي ‌بيــده ‌عقــدة ‌النــكاح هــو 
الــولي الأقــرب، وهــو الأب، وهــو الأصــح لمســاعدة اللفــظ لــه والمعــى كمــا هــو ظاهــر 

للمتدبــر( )16(.

)4( »بداية المجتهد ونهاية المقتصد«)50/3(.
)5( أقوالهــم في: »تفســر الطــري: جامــع البيــان«)147/5(؛ و»جــزء فيــه تفســر القــرآن بروايــة أبي 

جعفــر الترمــذي«)ص70(.
)6( انظر أقولهم : »تفسير الطبري: جامع البيان «)146/5، 152(.

)7( »تفسير الطبري: جامع البيان«)148/5(.
)8(»الحاوي الكبير للماوردي«)133/9(.

)9( انظر: »المغني« لابن قدامة )160/10 -162(.
)10( »تفسير الطبري: جامع البيان «)157/5(.

)11( »تفسير الطبري: جامع البيان «)148/5(؛ والمباهلة ذكرها ابن كثير في تفسيره)644/1(.
وعجائــب  التفســر  و»غرائــب  والعيــون«)307/1(؛  النكــت  المــاوردي:  »تفســر   )12(
التأويــل«)218/1(؛ و»تفســر البغــوي: معــالم التنزيــل«)287/1(؛ و»تفســر ابــن عطيــة: المحــرر 
عبــد  بــن  العــز  و»تفســر  الفــرس«)363/1(؛  لابــن  القــرآن  و»أحــكام  الوجيــز«)321/1(؛ 
السلام«)230/1(؛ و»تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن«)207/3(؛ و»تفسير الخازن لباب 
التأويــل في معــاني التنزيــل«)171/1(؛ و»تفســر ابــن جــزي: التســهيل لعلــوم التنزيــل«)127/1(؛ 
و»تفســر  الحســان«)476/1(؛  الجواهــر  الثعالــي:  و»تفســر  ابــن كثــر«)644/1(؛  و»تفســر 

المنــار«)342/2(. و»تفســر  «)172/1(؛  البيــان  جامــع  الإيجــي: 
)13( »أحكام القرآن للجصاص «)533/1(.
)14( »أحكام القرآن لابن الفرس«)363/1(.
)15( »أحكام القرآن لابن العربي«)293/1(.

موضــع  في  الأول  بالقــول  وقــال  الرحمــن«)ص106(.  الكــريم  تيســر  الســعدي:  »تفســر   )16(
بــه«. ليــس لوليهــا مــن ‌الصــداق شــيء، غــر مــا طابــت  آخــر)ص164(:  »وأنــه 

المبحث الثاني: التفسير الإجمالي للآية
معرفــة تفســر الآيــة لــه أهميــة كبــرة في الوصــول للمعــى، وذلــك بالوقــوف علــى معــاني 
الألفــاظ والســياق والمناســبات، ففهــم الآيــة يعــن اســتنباط الــدلالات والمرجحــات، 

وفي هــذا المبحــث نســتعرض تفســر الآيــة تفســراً إجماليــاً يحقــق المقصــود.

 قال تعالى: سمحوَإِن طلََّقۡتُمُوهُنَّ مِن قـبَۡلِ أَن تَسَُّوهُنَّ وَقَدۡ فـرََضۡتُمۡ لَنَُّ فَريِضَةٗ فنَِصۡفُ 
ــرَبُ  ۡـ مَــا فـرََضۡتـُـمۡ إِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَ أوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلّـَـذِي بيِـَـدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنـِّـكَاحِۚ وَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ

نَكُــمۡۚ إِنَّ ٱللََّ بِــَا تـعَۡمَلُــونَ بَصِيٌرسجى ]البقــرة: 237[  ۡـ للِتّـَقۡــوَىٰۚ وَلَ تنَسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بـيَ

مناسبة الآية لما قبلها:

بــنّ  الــي قبلهــا-،  بــنّ حــال المطلقــة قبــل المســيس وقبــل الفــرض- في الآيــة  لمــا 
الفــرض، والمــراد بالمســيس الجمــاع، وبالفريضــة  قبــل المســيس وبعــد  حــال المطلقــة 

الصــداق)17(. 

قولــه تعــالى: سمحوَقــَدۡ فـرََضۡتــُمۡ لَـُـنَّ فَريِضَــةٗسجى أي سميتــم لهــن مهــرا. وقــد فرضتــم في موضــع 
الحــال، ويشــمل الفــرض المقــارن للعقــد، والفــرض بعــد العقــد، وقبــل الطــاق )18(. 

حكــم الله تعــالى للمــرأة بنصــف المهــر المســمى في قولــه: سمحفنَِصۡــفُ مَــا فـرََضۡتــُمۡسجى أَي: 
فالواجــبُ نصــف مــا فرضتــم، وهــو جــواب الشــرط، وارتفــاع نصــف علــى الابتــداء 

وقــدر الخــر: فعليكــم نصــف مــا فرضتــم )19(.

سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُونَسجى يعني النساء، أي: إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق 
إلى الزوج ، فتقول: ما رآني ولا خدمته، ولا استمتع بي، فكيف آخذ منه شيئا؟.

وظاهــر قولــه: سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَسجى العمــوم في كل مطلقــة قبــل المســيس، وقــد فـُـرِضَ 
لهــا، فلهــا أن تعفــو. قــال أبوحيــان: قالــوا: وأرُيِــد هنــا بالعمــوم الخصــوص، وكل امــرأة 

تملــك أمــر نفســها لهــا أن تعفــو)20(.

سجى اختلفــوا فيــه: فذهــب بعضهــم  قولــه تعــالى: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلَّــذِي بيِــَدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنــِّكَاحِۚ
إلى أن الــذي بيــده عقــدة النــكاح هــو الــولي،... معنــاه: إلا أن تعفــو المــرأة بــرك 
نصيبهــا إلى الــزوج إن كانــت ثيبــاً مــن أهــل العفــو، أو يعفــو وليهــا فيــرك نصيبهــا إن 

كانــت المــرأة بكــراً أو غــر جائــزة الأمــر فيجــوز عفــو وليهــا.

ونقــل البغــوي عــن بعضهــم: الــذي بيــده عقــدة النــكاح هــو الــزوج... والمعــى: أو 
يعفــو الــزوج بــرك نصيبــه فيكــون لهــا جميــع الصــداق، فعلــى هــذا التأويــل وجــه الآيــة: 

الــذي بيــده عقــدة النــكاح نــكاح نفســه في كل حــال قبــل الطــاق أو بعــده. 

وعــر بقولــه: سمح ٱلَّــذِي بيِــَدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنــِّكَاحِۚ سجى -علــى هــذا القــول- للتنبيــه إلى أن الــذي 
ربط المرأة وأمســك العقدة بيده، لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شــيء، بل يســتحب 

لــه العفــو والســماح بــكل مــا كان قــد أعطــى، وإن كان الواجــب المحتــّم نصفــه)21(. 

إذا  والمؤنــث  المذكــر  والنِّســاء؛ لأن  للرّجِــال  تـعَۡفُــوٓاْسجى خطــابٌ  سمحوَأَن  تعــالى:  قولــه 
اجتمعــا كانــت الغلبــة للمذكــر معنــاه: وعفــو بعضكــم عــن بعــض أقــرب للتقــوى.

سجى ‌الــام تــدل علــى معــى غــر معــى )إلى(، وغــر معــى  ــرَبُ للِتّـَقۡــوَىٰۚ ۡـ سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ
)مــن(; فمعــى ‌الــام العفــو ‌أقــرب مــن أجــل التقــوى، فالــام تــدل علــى علــة قــرب 
العفــو، وإذا قلــت: )‌أقــرب إلى التقــوى( كان المعــى مقــارب التقــوى، كمــا تقــول 

)17( »البحر المحيط في التفسير«)534/2(.
)18( »تفسير البغوي: معالم التنزيل«)286/1(.، و»البحر المحيط في التفسير«)534/2(.

)19(انظر:»الوجيز للواحدي«)ص175(؛ و»البحر المحيط في التفسير«)534/2(.
)20( انظر:»البحر المحيط في التفسير«)536/2(؛ و»تفسير المراغي«)197/2(.

)21( انظر: »تفسير البغوي: معالم التنزيل«)287/1(؛ و»تفسير المراغي«)198/2(.
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أنــت ‌أقــرب إلّي، وأقــرب مــن التقــوى يقتضــي أن يكــون العفــو والتقــوى قريبــن، ولكــن 
العفــو أشــد قــرباً مــن التقــوى. وليــس معــى الآيــة علــى هــذا، بــل علــى معــى ‌الــام)22(.

ــاء معاصــي الله؛ لأنَّ هــذا العفــو نــدبٌ فــإذا  سجى أَي: أدعــى إلى اتقِّ ــوَىٰۚ ــرَبُ للِتّـَقۡ ۡـ سمحأقَ
انُـتُْــدِب المــرءُ لــه عُلــم إنَّــه –لـــمّا كان فرضــاً- أشــدُّ اســتعمالًا. أو أقــرب لاتقــاء كل 

ــمَ صاحبــه. واحــد منهمــا ظلُْ

قــال ابــن عبــاس: أقربهمــا للتقــوى الــذي يعفــو)23(. وعــن مقاتــل: يعــي بذلــك الــزوج 
والمرأة جميعاً، أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل)24(؛ وذلك لأنّ من سمح بترك 

حقــه كان محســناً وذلــك عنــوان التقــوى)25(.

سجى تذييــل ثان، معطــوف علــى التذييــل الــذي قبلــه، لــزيادة  نَكُــمۡۚ ۡـ سمحوَلَ تنَسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بـيَ
الترغيــب في العفــو بمــا فيــه مــن التفضــل الدنيــوي، وفي الطبــاع الســليمة حــب الفضــل.

والفضــل: هــو فعــل مــا ليــس بواجــب مــن الــر، أي: التفضــل بالإحســان لمــا فيــه مــن 
الألفــة وطيــب الخاطــر، بإفضــال بعضكــم علــى بعــض بإعطــاء الرجــل تمــام الصــداق أو 
تــرك المــرأة نصيبهــا،  فهــو حــثّ علــى العفــو، فمــن عفــا منهمــا فلــه الفضــل علــى الآخــر. 

ومعلــوم أن النســيان ليــس في الوســع حــى ينهــى عنــه. فالمــراد منــه الــرك أي لا تتركــوه 
ترك المنســيّ، أو هو مســتعار للإهمال وقلة الاعتناء، فالتعبير بالنســيان آكد في النهي. 

فأمــروا في هاتــه الآيــة بأن يتعاهــدوا الفضــل ولا ينســوه؛ لأن نســيانه يباعــد بينهــم 
وبينــه، فيضمحــل منهــم، وموشــك أن يحتــاج إلى عفــو غــره عنــه في واقعــة أخــرى، 
ففــي تعاهــده عــون كبــر علــى الإلــف والتحابــب، وذلــك ســبيل واضحــة إلى الاتحــاد 

والمؤاخــاة والانتفــاع بهــذا الوصــف عنــد حلــول التجربــة.

والخطــاب هنــا أيضــا للقبيلــن بالتغليــب، وقيــل: الخطــاب للــزوج؛ فمــن أقبــح مــا 
ــمۡ  تُ ۡـ يكــون حمــل الرجــل علــى المــرأة في اســرجاع مــا آتاهــا بمــا يصــرح بــه قوله:سمحوَءَاتـيَ

ـًـاۚ سجى ]النســاء:20[)26(.  ٔـ خُــذُواْ مِنۡــهُ شَيۡ
ۡ
إِحۡدَىٰـهُــنَّ ‌قِنطـَـاراٗ فـَـاَ تَ

وقــد ختمــت الآيــة بقولــه تعــالى: سمحإِنَّ ٱللََّ بِــَا تـعَۡمَلُــونَ بَصِــرٌسجى، جــريا علــى الســنة 
الإلهيــة بالتذكــر والتحذيــر بعــد تقريــر الأحــكام; لتكــون مقرونــة بالموعظــة الــي تغــذي 

الإيمــان وتبعــث علــى الامتثــال.

وفي هــذا التذكــر باطــاع الله تعــالى وإحاطــة بصــره بمــا يعامــل بــه الأزواج بعضهــم 
بعضــاً ترغيــب في المحاســنة والفضــل، وترهيــب لأهــل المخاشــنة والجهــل)27(.

المبحث الثالث: قول أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
ومعــى الآيــة علــى هــذا القــول: أو يعفــو الــذي بيــده نــكاح المــرأة، حيــث إن القبــول 

والفســخ بيــده، أو عقــدة نــكاح نفســه، فيعطيهــا الصــداق كامــا )28(.

والداعــي إلى عفــو الــزوج؛ لأنــه فــوّت عليهــا فرصــة الــزواج، بمنــع الأزواج مــن التقــدم 
لخطبتهــا، وقــد ابتذلهــا بالطــاق، وقطــع طمعهــا في وصلتــه، فيعطيهــا المهــر كلــه، وهــو 
سجى، وهــذا العفــو مــن  نَكُــمۡۚ ۡـ مــن باب الفضــل، كمــا قــال تعــالى: سمحوَلَ تنَسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بـيَ

)22( »التبيان في إعراب القرآن«)1/190(.
)23( »تفسير الطبري: جامع البيان «)162/5(؛ و»تفسير ابن أبي حاتم«)445/2(.

)24( »تفسير ابن أبي حاتم«)446/2(.
)25( انظــر: » تفســر المــاوردي«)307/1(؛ و»تفســر البغــوي«)287/1(؛ و»تفســر القاسمــي: 

محاســن التأويــل« )162/2(.
)26( انظــر: »البحــر المحيــط في التفســر«)540/2(؛ و»تفســر المراغــي«)198/2(؛ و»التحريــر 

والتنويــر«)465/2(.
)27( »تفسير المنار«)344/2(؛ وانظر: »البحر المحيط في التفسير«)541/2(.

)28( »تفسير الطبري: جامع البيان «)151/5(.

الــزوج يقابلــه عفــو المــرأة بــرك مــا تســتحقه مــن نصــف المهــر؛ لعــدم نظــره إلى عورتهــا، 
ولم يتمتــع بهــا، ولا خدمتــه، وليكــون عفوهــا مرغبــاً لــأزواج في خِطْبَتِهــا)29(.

قــال ابــن العــربي: قولــه تعــالى: سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَسجى يعــي النســاء، أو يعفــو الــذي بيــده 
عقــدة النــكاح: يعــي الــزوج، معنــاه يبــذل جميــع الصــداق، يقــال: عفــا بمعــى بــذل، 

كمــا يقــال: عفــا بمعــى أســقط.

ومعــى ذلــك وحكمتــه: أن المــرأة إذا أســقطت مــا وجــب لهــا مــن نصــف الصــداق 
تقــول هــي: لم ينــل مــي شــيئاً ولا أدرك مــا بــذل فيــه هــذا المــال بإســقاطه، وقــد وجــب 
إبقــاءً للمــروءة واتقــاءً في الديانــة. ويقــول الــزوج: أنا أتــرك المــال لهــا لأني قــد نلــت 

الحــل، وابتذلتهــا بالطــاق فتركــه أقــرب للتقــوى، وأخلــص مــن اللائمــة)30(.

وهــذا القــول روي عــن علــي، وابــن عبــاس، وجبــر بــن مطعــم، ومقاتــل، وابــن ســرين، 
وشريح، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاووس، ومحمد بن كعب القرظي، 
والشــعبي، ونافــع، والربيــع، والضحــاك، وســفيان، ونســبه ابــن أبي حــاتم أيضــاً لعكرمــة، 

وجابــر بــن زيــد، وأبي مجلــز، وإياس بــن معاويــة، ومكحــول، ومقاتــل بــن حيــان)31(.

وذهــب إلى هــذا القــول مــن المفســرين والعلمــاء: الطــري، وأبــو منصــور الماتريــدي، 
وأبــو الليــث الســمرقندي، والواحــدي، وعبــد القاهــر الجرجــاني، والراغــب الأصفهــاني، 
بــن الجــوزي، وعلــم الديــن  ونجــم الديــن النســفي، ومحمــود النيســابوري، وأبوالفــرج 
الســخاوي، والبيضــاوي، وأبــو الــركات النســفي، وأبــو حيــان، والســمين الحلــي، 
وابن عادل، والشــربيني، وأبو الســعود، والألوســي، ومال إليه القاسمي، والمراغي)32(.

ومن الفقهاء:

أبــو حنيفــة والشــافعي، والصحيــح مــن رواتي الإمــام أحمــد، كمــا روي عــن الليــث بــن 
ســعد، وأجــاز لأبي البكــر أن يضــع مــن صداقهــا عنــد عقــد نكاحهــا، وليــس لــه أن 

يعفــو عــن نصــف صداقهــا بعــد الطــاق.

والجصاص، والكيا الهراسي)33(.

ومــن أقــوال الصحابــة في المــراد مــا روي عــن شــريح قــال: قــال: قــال لي علــي رضــي 
الله عنــه: مــن الــذي بيــده عقــدة النــكاح؟ قلــت: ولي المــرأة. قــال: لا بــل هــو الــزوج.

وعــن محمــد بــن جبــر بــن مطعــم: أن أباه تــزوج امــرأة ثم طلقهــا قبــل أن يدخــل بهــا، 
فأرســل بالصــداق وقــال: أنا أحــق بالعفــو.

)29( انظــر أقوالهــم في: »تفســر مقاتــل بــن ســليمان«)200/1(؛ و»تفســر المــاوردي: النكــت 
والعيــون«)306/1(.

)30( »أحكام القرآن لابن العربي«)294/1(.
)31( انظــر أقوالهــم: »تفســر مقاتــل بــن ســليمان«)200/1(؛ و»تفســر القــرآن مــن الجامــع لابــن 
وهب« )80/1(؛ و»تفسير الطبري: جامع البيان« )151/5-158(؛ و»تفسير ابن أبي حاتم« 
)445/2(؛ و»تفســر الإمــام الشــافعي«)403/1(؛ و»الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد«)446/13(. 
الســمرقندي:  و»تفســر  الســنة«)207/2(؛  أهــل  تأويــات  الماتريــدي:  انظر:»تفســر   )32(
الآي  تفســر  في  الــدرر  و»درج  للواحــدي«)ص175(؛  و»الوجيــز  )156/1(؛  العلــوم«  بحــر 
التفســر  في  و»التيســر  )491/1(؛  الأصفهــاني«  الراغــب  و»تفســر  والســور«)407/1(؛ 
علــم  في  المســر  و»زاد  القــرآن«)159/1(؛  معــاني  عــن  البيــان  و»إيجــاز  للنســفي«)267/3(؛ 
البيضــاوي:  و»تفســر  للســخاوي«)113/1(؛  العظيــم  القــرآن  و»تفســر  التفســر«)214/1(؛ 
أنــوار التنزيــل«)147/1(؛ و»تفســر النســفي: مــدارك التنزيــل«)199/1(؛ و»البحــر المحيــط في 
التفســر«)539/2(؛ و»الــدر المصــون«)495/2(؛ و»اللبــاب في علــوم الكتــاب«)221/4(؛ 
و»تفســر  الســليم«،  العقــل  إرشــاد  الســعود:  أبي  و»تفســر  المنــر«)155/1(؛  و»الســراج 
التأويل«)162/2(؛و»تفســر  محاســن  القاسمــي:  و»تفســر  المعــاني«)547/1(؛  روح  الألوســي: 

المراغــي«)198/2(.
)33( انظر: »الأم« للإمام الشافعي )80/5(؛ و»شرح مختصر الطحاوي للجصاص«)421/4(؛ 
للقــدوري«)4685/9(؛  و»التجريــد  )533/1(؛  للجصــاص«  القــرآن  و»أحــكام 
و»المغــي«  )210/1(؛  الهراســي« 504  للكيــا  القــرآن  و»أحــكام  و»الاســتذكار«)430/5(؛ 

.)162-  160/10( قدامــة  لابــن 
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وعــن نافــع، قــال: أمــا قولــه: سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَسجى، فهــي المــرأة الــي يطلقهــا زوجهــا قبــل 
أن يدخــل بهــا. فإمــا أن تعفــو عــن النصــف لزوجهــا، وإمــا أن يعفــو الــزوج فيُكْمــل 

لهــا صداقهــا)34(.

وفي المســألة حديــث عمــرو بــن شــعيب مــن روايــة ابــن لهيعــة، قــال: حدثــي عمــرو 
بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: ولي ‌عقــدة 

‌النــكاح: الــزوج.  ولــو صــح لانتفــى الخــاف)35(.

واســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة وحُجــج نعرضهــا، ونذكرهــا والإجابــة عليهــا في 
النقــاط التاليــة:)36(

فهــم الصحابــة رضــي الله عنهــم أن المــراد الــزوج، فقــد روي عــن علــي وجبــر بــن .1	
مطعــم وابــن عبــاس.

وأُجيــب عليــه: بأن فعــل جبــر رضــي الله عنــه مــن باب عــدم نســيان الفضــل المذكــور 
في الآيــة، لا مــن باب العفــو.

ويؤُخذ عليه: عدم شمولية هذا الجواب للصحابة المذكورين.

أن الله ذكــر المقابلــة بــن عفويــن، عفــو المــرأة المطلقــة فيمــا اســتحقته مــن نصــف المهــر، 
وعفــو الــزوج في النصــف الآخــر مــن الصداق. 

وأُجيــب عليــه: أن الله تعــالى ذكــر العفــو مــن الطرفــن: مــن جهــة الــزوج، ومــن جهــة 
النســاء، وفصّلــه مــن جهــة النســاء، فأضــاف العفــو إلى مــن يلــي نفســه منهــن وهــي 
الثيــب، وإلى مــن يلــي الأبــكار وهــم الآباء؛ ولأنهــن أحــد نوعــي الزوجــات، فتعلــق النــدب 
إلى العفــو بجهتهــن كالثيــب؛ ولأنــه ولي يملــك الإجبــار، فجــاز لــه العفــو عــن صداقهــا.

وأيضاً عدم تحقق معنى العفو من الزوج إذا  كان الصداق عقاراً أو عينًا معينة.

ورُد عليــه: بأن العفــو فيــه بمعــى تمليكهــا إياه بغــر عــوض. وفيــه جــواز هبــة المشــاع ، 
ولم يفُــرق بــن مــا كان منــه عينــًا أو دينــًا أو يحتمــل القســمة ومــا لا يحتملهــا، فوجــب 

اتبــاع عمــوم الآيــة في جــواز هبــة المشــاع خلافــًا لمــن لا يجيــزه)37(.
أن العفــو يكــون ممــن لــه مــا يعفــوه، وعفــو الــزوج في النصــف الآخــر، فالعفــو 	.2

الــزوج  مــن  جائــز  وهــو  الــولي.  بخــاف  التصــرف  مُطْلــق  المالــك  عــن  صــادر 
ومنــدوب إليــه؛ لأنــه عفــو بإبــراء المــرأة مــن الواجــب عليهــا، فوجــب أن يكــون 

سجى)38(. ــرَبُ للِتّـَقۡــوَىٰۚ ۡـ أقَ مــراداً بقولــه: سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ 
وأُجيــب عليــه: أَنَّ بــذل كُلّ المهــر مــن الــزوج هِبَــةٌ، والهبــة لا تُســمى عَفــوًا، إنمــا هــو 

انتــداب إلى فضــل )39(. 

ورُد عليه: أن الله سمى ترك الزوج لنصف المهر عفواً على طريق المشاكلة)40(.

)34( انظر أقوالهم: »جامع البيان للطبري«)151/5(؛ و»التفسير الوسيط للواحدي«)349/1(.
)445/2(؛  تفســره  في  حــاتم  أبي  وابــن  )157/5(؛  البيــان  جامــع  في  الطــري  أخرجــه   )35(
والدارقطــي في ســننه )423/4( »3718« قــال البيهقــي: وهــذا غــر محفــوظ، وابــن لهيعــة غــر 
محتــج بــه، »الســنن الكبــر«)538/14(»14567«، وأخرجــه الطــراني في »المعجــم الأوســط« 
)262/6(6359 ، بلفــظ: »الــذي بيــده ‌عقــدة النــكاح الــزوج«، وقــال: لم يــرو هــذا الحديــث 
عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده إلا ابــن لهيعــة، ولا يــروى عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهــذا 

الإســناد«. ‌وابــن له‌يعــة لا يقُبــل ‌تفــرده.
)36( هــذه الأدلــة مســتنبطة مــن أقــوال أصحــاب هــذا القــول عمومــاً، وخاصــة ممــن فصّــل فيهــا: 

الطــري، والجصــاص، وأبــو حيــان، وابــن عــادل.
)37( انظر: »المعونة على مذهب عالم المدينة«)ص737(؛ و»أحكام القرآن لابن الفرس«)366/1(.

)38( انظر: »تفسير الإمام الشافعي«)402/1(؛ و»أحكام القرآن للجصاص «)533/1(.
)39( انظر: »تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز «)321/1(؛ و»تفسير الرازي: التفسير الكبير«)479/6(.
)40( ‌المشاكلة: المقابلة، وهى ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته، تحقيقا أو تقديرا. نحو:  

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه … قلت اطبخوا لي جبّة وقميصا
قولــه:  في  لوقوعــه  الطبــخ،  بلفــظ  بــل  لهــا،  ليــس  بلفــظ  الخياطــة  فذكــر  لي،  خيطــوا  قــال:  كأنــه 
)نجــد لــك طبخــه( واســتعمال اطبخــوا هنــا للمقابلــة. انظــر: »عــروس الأفــراح في شــرح تلخيــص 

المفتــاح«)237/2(.

صــورة عفــو الــزوج فيمــن دفــع الصــداق كامــاً قبــل الدخــول-في الغالــب-، فــإذا 	.3
طلقهــا اســتحقَّ أَن يطُالبهــا بنصــف مــا ســاق إليهــا، فــإذا تــرك المطالبــة فقــد عفــا 
عنهــا. فمــن معــاني العفــو: الــرك، كمــا قــال النــي صلــى الله عليــه وســلم: »أحفــوا 

الشــوارب، وأعفــوا اللحــى«)41(.
وأُجيــب عليــه: أن العفــو يكــون في حالــة دفــع الصــداق كامــاً ثم طلــق فيعفــو عــن 
النصــف الآخــر، فيــدل علــى أن الآيــة خاصــة في بعــض الأزواج، وليســت الآيــة 

كذلــك، إنمــا هــي عامــة اللفــظ)42(.
أن المــراد بعفــو الــزوج: التســهيل، يقــال: خــذ مــا ‌عفــا لــك، أي: مــا أتاك ســهلا 	.4

بــا إكــراه ولا مشــقة، ويقــال: فــان وجــد المــال عفــواً صفــواً، أي: ســهلا)43(..
وأُجيــب عليــه: لــو كان العفــو التســهيل؛ لــكان كل مــن ســهّل علــى إنســان شــيئًا 

يقُــال: إِنّـَـهُ عفــا عنــه، ومعلــوم أنــه ليــس كذلــك.
ــدَة بيــد الــزوج، والعقــد بيــد الــولي، فــإذا تّم 	.5 فــرق بــن العُقــدة وبــن العقــد، فالعُقْ

العقــد حصلــت الْعُقْــدَةُ؛ لأنَّ بنــاء الفُعْلـَـةِ يــدل علــى المفعــول، كالُْكْلـَـةِ، وأمــا 
المصــدر فالعقــد كالأكل، فالعُقــدَة حاصلــة بعــد العقــد في يــد الــزوج لا في يــد 

الــولي، أو إنهــا باقيــة بيــده مــن حيــث كان عقدهــا قبــل)44(. 
وأُجيــب عليــه: بأنــه قــد يـُـراد بالعُقْــدَة العقــد، كمــا قــال تعــالى:سمحوَلَ تـعَۡزمُِــواْ ‌عُقۡــدَةَ 
ٱلنِّكَاحِسجى ]البقــرة: 235[، ولــو ســلمنا أن بيــد الــولي العقــد فقــط، فــإن العقــدة مــن 

آثار العقــد الــذي كان في يــد الــولي، فيلــزم أن تكــون العُقــدة في يــده.
أن العُقــدة بيــد مَــن بيــده الطــاق، وهــو الــزوج الــذي يملــك العقــد في الحــال، 	.6

وبيــده فســخه وإمســاكه، فيكــون المعــى: علــى حــذف مُضــاف أي: بيــده حَــلُّ 
عُقْــدَةِ النــكاح، كمــا قالــوا في قولــه: سمحوَلَ تـعَۡزمُِــواْ ‌عُقۡــدَةَ ٱلنـِّـكَاحِسجى أَيْ: عَلـَـى 

عُقْــدَةِ النـِّـكَاحِ)45(. 
وفي هــذا لطيفــة وهــي: ترغيــب للــذي أمســك العقــدة بيــده ورَبـَـط المــرأة بالعفــو، 
والســماح بــكل مــا كان قــد أعطــى، فــا يليــق بــه أن يحلهــا ويدعهــا بــدون شــيء، 

سجى)46(. ــرَبُ للِتّـَقۡــوَىٰۚ ۡـ فذلــك تمهيــد لقولــه: سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ

وأُجيــب عليــه: لــو كان المــراد الــزوج، لقــال: أو يعفــو الــذي كان بيــده عقــدة النــكاح، 
فتعــن أن يكــون أرُيــد بــه ولي المــرأة؛ إذ لا ينعقــد نكاحهــا إلا بــه)47(.

مــن إجمــال، واحتمالهــا معنيــان، فوجــب رده .7	 فيهــا  لمــا  المتشــابه  مــن  الآيــة  أن 
تعــالى:  قولــه  وهــو  غيرهــا،  في  الـــمُفسَر  علــى  المجمــل  وحمــل  الـــمُحْكم،  إلى 
نۡــهُ نـفَۡــسٗا فَكُلـُـوهُ  لـَـةٗۚ فـَـإِن طِــنَۡ لَكُــمۡ عَــن شَــيۡءٖ مِّ سمحوَءَاتـُـواْ ٱلنِّسَــاءَٓ صَدُقَٰتِهِــنَّ نِ‌ۡ
ٗاسجى ]النســاء:4[، وقــال تعــالى: سمحوَإِنۡ أرََدتُُّ ٱسۡــتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّــكَانَ زَوۡجٖ  ٔٓـ ٗا مَّريِ ٔـ هَنِيٓــ
ـًـاۚسجى ]النساء:20[، وقــال تعــالى:  ٔـ ــهُ شَيۡ خُــذُواْ مِنۡ

ۡ
ــمۡ إِحۡدَىٰـهُــنَّ ‌قِنطَــاراٗ فَــاَ تَ تُ ۡـ وَءَاتـيَ

ــآ ‌أَلَّ ‌يقُِيمَــا ‌حُــدُودَ  ــًا إِلَّٓ أَن يَاَفَ ٔـ تُمُوهُــنَّ شَيۡ ۡـ خُــذُواْ مَِّــآ ءَاتـيَ
ۡ
ــلُّ لَكُــمۡ أَن تَ سمحوَلَ يَِ

سجى ]البقــرة:229[، فهــذه الآيات محكمــة، نهــى الله تعــالى فيهــا الــزوج أن  ِۖ ‌ٱللَّ
يأخــذ ممــا آتــى المــرأة إن أراد طلاقهــا)48(.

)41( أخرجــه مســلم بلفظــه، »صحيــح مســلم«)222/1(.)259( باب خصــال الفطــرة، وبنحــوه 
أخرجــه البخــاري »صحيــح البخــاري«)160/7(.»5893« باب إعفــاء اللحــى.

)42( انظر: »الهداية الى بلوغ النهاية«)797/1(.
)43( انظــر: »الكشــاف للزمخشــري«)286/1(؛ »تفســر الــرازي «)479/6(؛ و»غريــب القــرآن 

لابــن قتيبــة« )ص82(.
)44(انظر: »درج الدرر في تفسير الآي والسور«)407/1(؛ و»تفسير الراغب الأصفهاني«)491/1(؛ 
في  و»التيســر  الــرازي«)479/6(؛  و»تفســر  «)321/1(؛  الوجيــز  المحــرر  عطيــة:  ابــن  و»تفســر 

التفســر: للنســفي« )267/3(.
)161/10(؛  قدامــة  لابــن  و»المغــي«  التفســر«)538/2(؛  في  المحيــط  »البحــر  انظــر:   )45(

والتنويــر«)463/2(. و»التحريــر 
)46( انظر: »تفسير المنار«)342/2(.

)47( »التحرير والتنوير«)463/2(.
)48( انظر: »أحكام القرآن للجصاص «)533/1(؛ و»أحكام القرآن لابن العربي«)294/1(؛ 

و»البحر المحيط في التفسير«)538/2(.
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لا .8	 لــه  ثابــت  نــكاحٍ  عقــدة  فبيــده  نكاحــه،  عقــدة  بيــده  الــذي  المعــى:  أن 
لغــره، كمــا أن قولــه تعــالى: سمحوَنـهََــى ٱلنّـَفۡــسَ عَــنِ ٱلۡـَـوَىٰ ٤٠ فـَـإِنَّ ٱلۡنََّــةَ هِــيَ 
وَىٰسجى ]النازعــات:41-40[، أَي نهــى النفــس عــن الهــوى الثابــت لــه لا 

ۡ
‌ٱلۡمَأ

لــه، فتكــون مــأواه. لغــره، كانــت الجنــة ثابتــة 
وأُجيــب عليــه: أن هــذا التقييــد لا يقتضيــه اللفــظ؛ لأنــه إذا قيــل: فــان في يــده الأمــر 
والنهــي والرفــع والخفــض فــا يــراد بــه أن الــذي في يــده أمــر نفســه ونهــي نفســه، بــل 

المــراد أن في يــده أمــر غــره، ونهــي غــره فكــذا هاهنــا.

وتأوله أصحاب القول الآخر: الذي بيده عقدة نكاحها، فالضمير يعود للمرأة.
سجى، وإنمــا كان أقــرب للتقــوى؛ 	.9 ــرَبُ للِتّـَقۡــوَىٰۚ ۡـ أن الله تعــالى قــال: سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ

لأنَّ مــن تــرك حــقَّ نفســه كان أصــر علــى الكــف عــن كــفِّ غــره، فعفــو الــزوج 
عــن حقــه، أمــا عفــو الــولي عــن مــال المــرأة، وإســقاط حقهــا ليــس في شــيء مــن 

التقــوى)49(.
وأُجيــب عليــه: أن الإســقاط إذا رآه الــولي كان؛ كمــا لــو عقــد نكاحهــا بأقــل مــن 
نَكُــمۡۚ سجى، بإســقاط الــولي  ۡـ مهرهــا نفــذ، فالفضــل في قولــه تعــالى: سمحوَلَ تنَسَــوُاْ ‌ٱلۡفَضۡــلَ ‌بـيَ

مــا يملــك إســقاطه.
.	10 ــرَبُ  ۡـ مناســبة هــذا القــول للســياق، فهــو الأنســب لقولــه تعــالى: سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ

سجى، فالخطــاب للرجــال والنســاء جميعــاً، ولــو كان المــراد ولّي المــرأة لقــال تعــالى:  للِتّـَقۡــوَىٰۚ
)وأن يعفــوَ(.

وأُجيــب عليــه: أن حمــل الآيــة علــى الــزوج تكــرار؛ لأنــه قــد ثبــت توجــه الخطــاب إليــه 
سجى الآيــة، بخــاف حملهــا علــى الــولي ليــس  ــرَبُ للِتّـَقۡــوَىٰۚ ۡـ بالعفــو بقولــه: سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ

فيهــا تكــرار.

ورُد عليــه: أنــه لا يجــوز لــأب إســقاط ديــون ولــده الصغــر، ولا إعتــاق عبيــده، ولا 
تصرفــه لــه إلا بمــا فيــه مصلحتــه، ولا حــظ لهــا في هــذا الإســقاط)50(.

.	11 ٱلنـِّـكَاحِ  تـعَۡزمُِــواْ ‌عُقۡــدَةَ  سمحوَلَ  لــأزواج،  قبلهــا  الــي  الآيــة  في  الخطــاب  أن 
قولــه  الخطــاب في  أن  يــدل علــى  سجى ]البقــرة:235[،  أَجَلـَـهُۥۚ  ــبُ  ٱلۡكِتَٰ لـُـغَ  ۡـ يـبَ حَــىَّٰ 
سجى ]البقــرة: 237[ لــأزواج أيضــاً،  فدخــول  تعالى:سمحٱلّـَـذِي بيِـَـدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ
الألــف والــام علــى النــكاح يــدل علــى أنــه تعريــف أراد بــه النــكاح المتقــدم)51(. 

.	12 لمــا كان اللفــظ محتمــا للمعــاني، وجــب حملــه علــى موافقــة الأصــول; ولا خــاف 
أنــه غــر جائــز لــأب هبــة شــيء مــن مالهــا للــزوج ولا لغــره، فكذلــك المهــر; لأنــه مالهــا. 
وقــول مــن حملــه علــى الــولي خــارج عــن الأصــول; لأن أحــدًا لا يســتحق الولايــة علــى 
غــره في هبــة مالــه; فلمــا كان قــول القائلــن بذلــك مخالفًــا للأصــول خارجًــا عنهــا وجــب 
حمــل معــى الآيــة علــى موافقتهــا; إذ ليــس ذلــك أصــا بنفســه لاحتمالــه للمعــاني، ومــا 

ليــس بأصــل في نفســه فالواجــب رده إلى غــره مــن الأصــول واعتبــاره بهــا )52(.
.	13 أن الله ذكــر مــا يتعلــق بأحــد النصفــن وهــي المــرأة، ثم عــاد وذكــر النصــف 

سجى، كــي يميــز المــرأة عــن الــزوج  الآخــر فقــال: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلَّــذِي بيِــَدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنــِّكَاحِۚ
بوصــف يختــص بــه الــزوج، وهــو أن بيــده عقــدة النــكاح)53(.

.	14 ليــس في هبــة مــال الغــر إفضــال منــه علــى غــره، والمــرأة لم يكــن منهــا إفضــال. 
وفي تجويــز عفــو الــولي إســقاط معــى الفضــل المذكــور في الآيــة)54(.

)49( انظر: »المغني« لابن قدامة )161/10(؛ و»تفسير الألوسي: روح المعاني«)547/1(.
)50( انظر: »المغني« لابن قدامة )162/10(.

)51( انظــر: »أحــكام القــرآن للجصــاص «)533/1(؛ و»شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص« 
)421/4(. و»البحــر المحيــط في التفســر«)537/2(.
)52( انظر: »أحكام القرآن للجصاص «)533/1(.

)53( »أحكام القرآن للكيا الهراسي«)210/1(.
)54( انظر: »أحكام القرآن للجصاص «)533/1(؛ »أحكام القرآن لابن العربي«)294/1(.

المبحث الرابع: قول أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح: الولي.

والمعــى علــى هــذا القــول: أو يــرك، الــذي يلــي علــى المــرأة عقــد نكاحهــا مــن أوليائها، 
للــزوج النصــف الــذي وجــب للمطلقــة عليــه قبــل مسيســه فيصفــح لــه عنــه، وغالــب 
مــن قــال بهــذا القــول جــوّزه لــأب في ابنتــه البكــر، والــي لا تحســن التصــرف،  والســيد 
في أمََتــِه، دون الثيــب والبالغــة وجائــزة الأمــر والتصــرف والراشــدة، والقــول بأنــه يشــمل 

جميــع الأوليــاء قــول شــاذ )55(، وهــذا التجويــز بشــروط خمســة)56(:

أن يكون أباً، وتكون صغيرة وبكراً ومطلقة، وقبل الدخول.

روي هــذا القــول عــن ابــن عبــاس، وإبراهيــم، والأســود بــن يزيــد، والحســن، والشــعبي، 
وعطــاء، وأبي صــالح، والزهــري، وزيــد بــن أســلم ، وربيعــة، وعلقمــة، وابــن شــهاب، 
ونســبه ابــن أبي حــاتم لطــاووس، وعكرمــة في أحــد قوليــه، ومحمــد بــن ســرين في أحــد 

قوليــه )57(.

فعــن ‌عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: إن الله رضــي بالعفــو وأمــر بــه، فــإن عفــت فذلــك، 
وإن عفــا وليهــا الــذي بيــده ‌عقــدة النــكاح ورضيــت جــاز وإن أبــت. وعــن الحســن، 

قــال: هــو الــذي أنكحهــا)58(.

وقال به من  المفســرين: مكي بن أبي طالب، والســمعاني، والزمخشــري، والشــوكاني، 
وابن عاشــور )59(.

قال السمعاني: وهو الألَيَق بنظم الآيةَ.

وعلــل أبــو منصــور الماتريــدي ذلــك: أن المهــور في الابتــداء كانــت للأوليــاء، يــدل 
تــَـنِۡ عَلـَـىٰٓ أَن  نــَـيََّ هَٰ ٓ أرُيِــدُ أَنۡ أنُكِحَــكَ إِحۡــدَى ٱبۡـ عليــه قــول شــعيب لموســى: سمحإِنِّ
ۖ سجى ]القصــص: 27[، فشــرط المهــر لنفســه، وكمــا في نــكاح  جُــرَنِ ثَ‌ـَٰـيَِ حِجَــجٖ

ۡ
تَ

الشــغار قبــل أن ينســخ، فــإن مصلحتــه تــؤول إليــه )60(.

وقال به من  الفقهاء:

الإمــام مالــك، قــال: الســيد في أمتــه، والأب في ابنتــه البكــر. ولا يكــون إلا لــأب 
وحــده. وهــو قــول الشــافعيّ القــديم: الأب والجــد للبكــر الصغــرة، وقــال بــه الإمــام 
أحمــد في الروايــة الأولى عنــه، وحملــه بعضهــم علــى الصغــرة في حجــر الأب، وهــو 

قــول ابــن العــربي)61(.

قــال ابــن الفــرس: »وأمــا الوصــي وســائر الأوليــاء فلــم يرهــم مالــك داخلــن في عمــوم 
سجى«)62(. قولــه: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلَّــذِي بيِــَدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنــِّكَاحِۚ

فعامــة مــن قــال بهــذا القــول قصــره علــى الأب في حــق ابنتــه الصغــرة، أو الســيد في 
حــق أمتــه، حيــث جعــل الخطــاب في سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُونَسجى للراشــدات، والقســم 

)55( انظر: »تفسير الطبري: جامع البيان «)146/5(؛ و»بداية المجتهد ونهاية المقتصد«)51/3(.
)56( انظر: »المغني« لابن قدامة )162/10(.

)57( انظــر أقوالهــم: »تفســر مجاهــد«)ص238( »تفســر الطــري: جامــع البيــان «)146/5-150(؛ 
»تفســر ابــن أبي حــاتم«)445/2(؛ و»المدونــة«)103/2(.

)58( »مصنــف عبــد الــرزاق«)283/6(؛ و»تفســر الطــري: جامــع البيــان «)150-148/5(
وقــول الحســن في جامــع البيــان. 

)59( انظــر: »الهدايــة الى بلــوغ النهاية«)796/1(؛»وتفســر الســمعاني«)242/1(؛ و»تفســر 
الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«)286/1(؛ و»فتح القدير للشوكاني«)291/1(؛ 

و»التحريــر والتنويــر«)463/2(.
)60( انظر: »تفسير الماتريدي: تأويلات أهل السنة«)207/2(.

)61( انظــر: »موطــأ مالــك«)755/3(؛ و»المدونــة«)104/2(؛ و»الحــاوي الكبــر«)513/9(؛ 
و»الاستذكار«)430/5(؛و»الإنصاف«)201/21(؛ و»الإرشاد إلى سبيل الرشاد«)ص293(؛ 
و»أحــكام القــرآن لابــن العــربي« )295/1(؛ و»المغــي« لابــن قدامــة )162/10(؛ وهــو القــول 

القــديم للإمــام أحمــد، والصحيــح عنــه: الــزوج. 
)62( »أحكام القرآن لابن الفرس«)363/1(.
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الآخــر مــن النســاء جعــل الأمــر بيــد أوليائهــن، ومــن جعــل الخطــاب في سمحإِلَّٓ أَن 
يـعَۡفُونَسجى عــام لجميــع النســاء، جعــل الخطــاب في: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ سجى لــأزواج مــن باب 

المقابلــة بــن طــرفي العقــد.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة حاصلها ما يلي )63(:
أن معــى العفــو في اللغــة تــرك مــا يجــب للعــافي، فالمــراد بــه الــولي؛ لأنــه نــدب إلى .1	

أن يــرك مــا وجــب لوليتــه، ومــن كلام العــرب: »عفــا ولي المقتــول عــن القاتــل«، 
أي تــرك لــه حقــه مــن الديــة. وليــس يقــال: »عفــا القاتــل«، إذا أعطــى أكثــر مــن 

الديــة الــي تلزمــه.
وأُجيــب عليــه: عفــو الــزوج إذا ســلّم كلّ المهــر لا يرتجــع النصــف بالطــّاق، فمعنــاه: 
تــرك حقــه عليهــا الــذي بذلــه، كمــا يقــال: عفــا بمعــى أســقط، وإن كان بطريــق الهبــة، 
أو إن لم يســلّم وفــّاه كامــا، كأنــه مــن عفــوت الشّــيء إذا وفرتــه وتركتــه حــى يكثــر)64(.

أن معنى العفو في الموضعين: الإسقاط، وذلك أنظم للكلام، وأبلغ في الفصاحة، 	.2
وأوفى في المعنى من مجيئه بمعنيين، ولا يكون الإسقاط فيه إلا من الولي.

وأجيب عليه: أن إســقاط الأب لحق ابنته ليس فيه تقوى؛ لأنه إســقاط حق الغير، 
فلا يجوز إلا برضاها)65(.

أن الــزوج إذا أعطــى الصــداق كلــه فهــو واهــب، وليــس بعــافٍ إنمــا العــافي مــن 	.3
يــرك حقــه، ليــس هــو مــن يهــب مالــه، فهــو أصــدق في الــولي منــه في الــزوج .

أجيــب عليــه: أن ليــس للــولي أن يهــب مهــر مُوَليَِّتـِـهِ صغــرة كانــت أو كبــرة، أو 
التنــازل عنــه، أو التصــرف فيــه ســواء بعــد طلاقهــا أو قبلــه إلا بإذنهــا، وقــد حكــى 
الثعلــي إجمــاع أهــل العــراق علــى ذلــك. فــا يمكــن حمــل الآيــة علــى الــولّي؛ لقــول 
ــرَةً ‌عَــن ‌تــَـراَضٖ  تَكُــونَ تِ‌َٰ أَن  إِلَّٓ  طِــلِ  بٱِلۡبَٰ نَكُــم  ۡـ بـيَ لَكُــم  أمَۡوَٰ كُلـُـوٓاْ 

ۡ
تَ سمحلَ  تعــالى:  الله 

خُــذُواْ مَِّــآ 
ۡ
ــلُّ ‌لَكُــمۡ أَن تَ سجى ]النســاء:29[، وقولــه تعــالى: قولــه تعــالى: سمح‌وَلَ ي‌َِ نكُمۡۚ مِّ

ـًـاسجى ]البقرة:229[، وقال النبي صلى الله عليه وســلم: »لا يحل مال  ٔـ ۡـتُمُوهُنَّ شَيۡ ءَاتـيَ
امــرئ مســلم إلا بطيبــة مــن نفســه«)66( )67(. وهــذا مــن أقــوى الأدلــة لأصحــاب 

القــول الأول.
أن الله إنمــا ذكــر العفــو بعــد وقــوع الطــاق، فكيــف يقــال لمــن طلــق ولا شــيء 	.4

في يديــه أنــه هــو الــذي بيــده عقــدة النــكاح، وهــو الآن لا عقــدة في يــده إذ قــد 
طلــق، إنمــا عقــدة نكاحهــا بيــد الــولي؛ لأن المعقــود عليــه هــو بُضــع البكــر، ولا 
يملــك الــزوج أن يعقــد علــى ذلــك بــل الأب يملكــه)68(. وبيــد الــزوج عُقــدة نــكاح 
نفســه. فقبــل النــكاح كان الــزوج أجنبيــاً عــن المــرأة، وبعــد النــكاح فقــد حصــل، 

ولا قــدرة علــى إيجــاد الموجــود، وإنمــا لــه القــدرة علــى إزالــة النــكاح.
سجى دلّ علــى أن العقــدة  وأجيــب عليــه: أن قولــه تعــالى: سمحٱلَّــذِي بيِــَدِهِۦ عُقۡــدَةُ ٱلنــِّكَاحِۚ
موجــودة، فلَمّــا لم تكــن هنــاك عقــدة موجــودة في يــد الــولي قبــل العقــد ولا بعــده، وقــد 
كانــت العقــدة في يــد الــزوج قبــل الطــاق فقــد تناولــه اللفــظ بحــال، فوجــب أن يكــون 

حملــه علــى الــزوج أولى منــه علــى الــولي)69(.   

ورُد عليه: ليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق. 

)63( أطال مكي بن أبي طالب في نصرة هذا القول، وتبعه ابن العربي، والشوكاني وابن عاشور.
)64( انظر: »أحكام القرآن للكيا الهراسي«)211/1(؛ و»أحكام القرآن لابن العربي«)294/1(؛ 

و»إيجاز البيان عن معاني القرآن« )159/1(؛ و»لسان العرب« )15/ 74(.
)65( انظر: »تفسير ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل«)127/1(.

ــلُّ لِمْــرئٍِ مِــنْ مَــالِ أَخِيــهِ  )66( أخرجــه أحمــد في المســند )239/24( »15488« بلفــظ:»وَلَ يَِ
نـفَْسُــهُ« ، وأبــو يعلــى في المســند )70/3(»1570«، والدارقطــي في الســنن  بـِـهِ  مَــا طاَبـَـتْ  إِلَّ 

)424/3( »2885«، والبيهقــي في الســنن الكــرى )166/6( »11545«.
التفســر  الــرازي:  و»تفســر  )334/6(؛  والبيــان«  الكشــف  الثعلــي:  »تفســر  انظــر:   )67(

الكبــر«)479/6(.
)68( »تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن«)207/3(.

)69( انظر: »أحكام القرآن للجصاص «)533/1(.

وأُجيــب عليــه: يحتمــل اللفــظ بأن يريــد الــذي كان بيــده عقــدة النــكاح حيــث كان 
عَقَدَهــا قبــل، والــولي لم يكــن بيــده عقــدة النــكاح، ولا هــي في يــده في الحــال، فــكان 

الــزوج أولى بمعــى الآيــة مــن الــولي )70(.
أن الله تعــالى قصــد بيــان العفــو مــن كلا الطرفــن: مــن جهــة الأزواج، ومــن جهــة 	.5

النســاء مفصــاً، فأضــاف العفــو إلى مــن يلــي نفســه منهــن وهــي الثيــب، وإلى 
مــن يلــي الأبــكار والمحجــور عليهــا وهــم الآباء؛ والظاهــر أن النســاء إنمــا يرجعــن في 
مهماتهــن وفي معرفــة مصالحهــن إلى أقــوال الأوليــاء، ومنــه مــا يتعلــق بأمــر التــزوج؛ 
ولأنهــن أحــد نوعــي الزوجــات، فتعلــق النــدب إلى العفــو بجهتهــن كالثيــب؛ ولأنــه 
ولي يملــك الإجبــار، فجــاز لــه العفــو عــن صداقهــا، فالعفــو في الموضعــن حقيقــة؛ 

فلهــذا الســبب أضيــف العفــو إلى الأوليــاء، كمــا يقُــال: بــَى الَأمــرُ داراً)71(.
وأجيــب عليــه: أن الله تعــالى ذكــر في الآيــة قولــه:سمحوَإِن طلََّقۡتُمُوهُــنَّ مِــن قـبَۡــلِ أَن 

سجى ]البقرة:237[   تَسَُّــوهُنَّ

النساء الآتي سبق ذكرهن في قوله سمحلَّ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طلََّقۡتُمُ ٱلنِّسَاءَٓسجى ]البقرة:236[، 
والصبــايا لا يسمين«نســاء«، وإنمــا يســمين صبيــا أو جــواري، وإنمــا »النســاء« في 
كلام العرب أجمع، اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة »امرأة«، 
كمــا لا تقــول للصــي الصغــر »رجــل«، والله إنمــا اقتــص في الآيتــن قصــص النســاء 
المطلقــات لعمــوم الذكــر دون خصوصــه، فعلــى ذا لا صحــة للتفريــق بــن البالغــات 

والأبكار)72(.
أن )أو( في الآيــة ‌للتنويــع في العفــو، إلا أن يعفــون إن كــن ممــن يصــح العفــو 	.6

منهــن، أو يعفــو وليهــن، إن كــن لا يصــح العفــو منهــن، أو للتخيــر، أي: هــن 
مخــرات بــن أن يعفــون، أو يعفــو وليهــن)73(.

الهــاء 	.7 مــن  سجى أي نكاحهــا. والألــف والــام عــوض  ٱلنـِّـكَاحِۚ أن معــى: سمحعُقۡــدَةُ 
وَىٰسجى ]النازعــات:14[. أي: مــأواه، فــكان رد 

ۡ
كمــا قــال: سمحفــَإِنَّ ٱلۡنََّــةَ هِــيَ ‌ٱلۡمَأ

ٓ أَن يـعَۡفُــونَ سجى أولى بــه. الضمــر المحــذوف إليهــن؛ لأنهــن أقــرب ذكــر في قولــه: سمحإِلَّ
وهــذا الدليــل اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول، بأن الضمــر يعــود للــزوج، أي 

نكاحــه.
أن الله خاطــب الأزواج، بقولــه: سمحوَإِن طلََّقۡتُمُوهُــنَّسجى ثم ذكــر النســوان، بقولــه: 	.8

سجى خطــاب  سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَ سجى، ثم قــال: سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلَّــذِي بيِــَدِهِۦ ‌عُقۡــدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ
لغائــب، فهــو ثالــث فــا يــرد إلى الــزوج المتقــدم إلا لــو لم يكــن لغــره وجــود، 
وقــد وجــد وهــو الــولي فهــو المــراد، ولــو كان الــزوج لقــال: )أوَْ تـعَْفُــوَ( علــى ســبيل 
المخاطبــة، ولا داعــي إلى خــاف مقتضــى الظاهــر، وبهــذا يكــون المعفــو عنــه في 

الموضعــن واحــدا)74(.
وأُجيــب عليــه: أن هــذا مــن مواضــع الالتفــات، وهــذا في القــرآن كثــر، كقولــه تعــالى: 
سمحهُــوَ ٱلّـَـذِي يُسَــرِّكُُمۡ فِ ٱلۡبــَـرِّ وَٱلۡبَحۡــرِۖ حَــىَّٰٓ إِذَا كُنتـُـمۡ فِ ٱلۡفُلۡــكِ ‌وَجَرَيۡــنَ بِـِـم بِريِــحٖ 
طيَِّبَةٖ وَفَرحُِواْ بِاَ سجى ]يونس: 22[، وســبب العدول عن الخطاب إلى‌ الغَيـبَْة ترغيب 
‌الــزوج في العفــو بأن لا ينَقُصَهــا مــن مهرهــا، ويُكمِــل لهــا صداقهــا؛ كونــه حبســها عــن 

الأزواج بملكــه عُقــدة نكاحهــا، ولم يكــن منهــا ســبب في الفــراق)75(.

)70( انظر: »المرجع السابق «)1/533(؛ و»البحر المحيط في التفسير«)537/2(.
)71( انظر: »المعونة على مذهب عالم المدينة«)ص737(؛ و»تفسير الرازي: التفسير الكبير«)480/6(؛ 

و»التحرير والتنوير«)463/2(.
)72( انظر: »تفسير الطبري: جامع البيان «)161/5(.

)73( »البحر المحيط في التفسير«)537/2(.
الكبــر«)479/6(؛  التفســر  الــرازي:  و»تفســر  «)207/3(؛  القرطــي  انظر:»تفســر   )74(

والتنويــر«)463/2(. »التحريــر 
)75( انظــر: »تفســر الــرازي: التفســر الكبــر«)479/6(؛ و»الــدر المصــون في علــوم الكتــاب 

المكنــون«)493/2(.
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ليــس كل امــرأة تعفــو، فــإن الصغــرة والمحجــور عليهــا لا عفــو لهمــا، فبــن الله 	.9
القســمين فقــال: سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُــونَسجى، أي إن كــن لذلــك أهــا، سمحأوَۡ يـعَۡفُــوَاْ ٱلَّــذِي 
سجى وهــو الــولي في حــق الصغــرة والمحجــور عليهــا، وفي هــذا  بيِـَـدِهِۦ ‌عُقۡــدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ

انتظــام أطــراف المخاطبــن، الزوجــات ثم الأوليــاء ثم الأزواج.
والجــواب عليــه: تخصيــص الثيــب بجــواز العفــو دون البكــر لا دلالــة عليــه، فابتــداء الخطــاب 

عام في الأبكار والثـيُّْب، والعطف عليهما في قوله: سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُونَسجى عام)76(.
.	10 لا يصلــح حملــه علــى الــزوج إلا أن يضمــر فيــه: الــذي كان بيــده، ‌وحملــه ‌علــى 

‌الأب ‌غــر ‌محتــاج إلى إضمــار)77(.
.	11 و)أل( في النــكاح للجنــس، وهــو متبــادر في عقــد نــكاح المــرأة لا في قبــول 

الــزوج، وإن كان كلاهمــا سمــي عقــدا.
الجــواب عليــه: أن عقــدة النــكاح تعــي أن بيــده التصــرف فيهــا بالإبقــاء، والفســخ 

بالطــاق)78(.
.	12 أن دفــع المطلــق المهــر كامــا للمطلقــة إحســان لا يحتــاج إلى تشــريع مخصــوص، 

بخــاف عفــو المــرأة أو وليهــا، فقــد يظــن أحــد أن المهــر لمــا كان ركنـًـا مــن العقــد لا 
يصــح إســقاط شــيء منــه)79(.

وأُجيب عليه: يحتاج الحكم إلى دليل صريح بيّ، ولا دليل.
.	13 أن الزوجــن يتراضيــان فــا ينعقــد لهمــا أمــر إلا بالــولي، بخــاف ســائر العقــود، 

فــإن المتعاقديــن يســتقلان بعقدهمــا)80(.
ويجــاب عنــه بأن عقــد الــزواج ميثــاق غليــظ ليــس كســائر العقــود؛ ولِمــا في اشــراط 
الــولي مــن حِكــم عظيمــة، وأيضــاً لا يمكــن أن يتــم عقــد إلا بوجــود طــرف ثالــث 

وهــو الــزوج.

المبحث الخامس: النتيجة والترجيح
الخــاف في المســألة قــوي؛ فــا تــكاد تنظــر في أدلــة قــول إلا وتجــزم بترجيحــه، ثم تنظــر 

في أدلــة القــول الآخــر فتذهــب إليــه، ومــا ذلــك إلا لقــوة حجــة كل فريــق.

فــازم قــول مــن قــال: أنــه الــولي، الســؤال الآتي: هــل يملــك الــولي التنــازل عــن صــداق 
ابنتــه أو بعضــه؟ والجــواب عليــه يــرد في أدلــة الترجيــح. 

وبعــد عــرض القولــن وأدلتهمــا، ودراســة حجــة كل فريــق، انتهيــت إلى أن المــراد بالآيــة 
الــزوج وذلــك للمرجحــات التالية:

بُضعهــا،  بــدل  لأنــه  وحقهــا؛  المــرأة  ملــك  المهــر  أن  علــى  الدالــة  الأدلــة  أولًا: 
وَءَاتوُهُــنَّ  أَهۡلِهِــنَّ  سمح‌فٱَنكِحُوهُــنَّ ب‌ِِذۡنِ  عــز وجــل:  قــال  وبُضعهــا حقهــا وملكهــا، 
ــفِحِيَنۚ  ــرَ ‌مُسَٰ غَيۡـ صِنـِـنَ  ۡ لِكُــم مُّ بِمَۡوَٰ تـغَـُـواْ  ۡـ تـبَ سمحأَن  وقــال:  أُجُورَهُنَّسجى]النســاء:25[، 
وقــال:  فَريِضَةٗۚسجى]النســاء:24[،  أُجُورَهُــنَّ  ـَـاتوُهُنَّ  فَٔـ هُــنَّ  مِنۡـ بـِـهِۦ  ٱسۡــتَمۡتـعَۡتُم  فَمَــا 
ۡـتُمُوهُنَّسجى ]النســاء:19[، وقــال: سمح‌وَإِنۡ  سمح‌وَلَ ‌تـعَۡضُلُوهُــنَّ ‌لتَِذۡهَبـُـواْ ‌ببِـعَۡــضِ ‌مَــآ ‌ءَاتـيَ
ـًـاۚ  ٔـ شَيۡ مِنۡــهُ  خُــذُواْ 

ۡ
تَ فـَـاَ  إِحۡدَىٰـهُــنَّ قِنطـَـاراٗ  تـُـمۡ  ۡـ ‌أرََدتُُّ ‌ٱسۡــتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّــكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتـيَ

ٗا وَإِثۡٗا مُّبِينٗاسجى ]النســاء:20[، وقــال: سمحوَءَاتـُـواْ ٱلنِّسَــاءَٓ صَدُقَٰتِهِــنَّ  خُذُونـَـهُۥ بـهُۡــنَٰ
ۡ
أَتَ

لَةٗۚسجى ]النســاء:4[ فأضاف المهــر إليهــا فــدل أن المهــر حقهــا وملكهــا، وقولــه عــز  نِ‌ۡ
ٗاسجى ]النســاء:4[،  ٔٓـ ٗا مَّريِ ٔـ نۡــهُ نـفَۡــسٗا فَكُلـُـوهُ هَنِيٓــ وجــل: سمح‌فـَـإِن ‌طِــنَۡ ‌لَكُــمۡ ‌عَــن شَــيۡءٖ مِّ
بطيــب  الإباحــة  وتعــالى  ســبحانه  علــق  ولــذا  الصــداق؛  مــن  أي:  نۡــهُ(  (مِّ وقولــه: 

)76( »أحكام القرآن للجصاص «)536/1(.
)77( »المعونة على مذهب عالم المدينة«)ص737(.

)78( »التحرير والتنوير«)463/2(.
)79( »المرجع السابق«)464/2(.

)80( »أحكام القرآن لابن العربي«)296/1(.

أنفســهن، فــدل ذلــك كلــه علــى أن مهرهــا ملكهــا وحقهــا، وليــس لأحــد أن يهــب 
ملــك الإنســان بغــر إذنــه؛ ولهــذا لا يملــك الــولي هبــة غــره مــن أموالهــا فكــذا المهــر )81(.

ثانياً:  أنه قول علي وجبير بن مطعم وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم.

ثالثاً:  أنه قول عامة السلف، وجمهور العلماء من المفسرين والفقهاء.

رابعــاً: نجــد أن الإمــام مالــكاً قيّــد وضــع الأب شــيئاً مــن صــداق ابنتــه البكــر بشــرط 
طلاقهــا مــن زوجهــا، فــإن لم يطلقهــا فــا يجــوز لــه ذلــك، وعنــه أن الأب يضمــن 
صــداق الثيــب إذا قبضــه)82(. فــإذا كان لا يجــوز لــه أخــذ شــيء مــن الصــداق عنــد 

العقــد فكذلــك عنــد الطــاق فهــو في الحالــن حــق للبنــت.

قــال المــاوردي: »ولأنــه لــو ملــك الأب العفــو لملكــه غــره مــن الأوليــاء، ولــو ملكــه 
في البكــر لملكــه في الثيــب، ولــو ملكــه قبــل الدخــول لملكــه بعــده، ولــو ملكــه بعــد 
الطــاق لملكــه قبلــه، ولــو ملكــه في المهــر لملكــه في الديــن. وتحريــره قياســاً: أن مــن لم 
يملــك العفــو عــن مهرهــا إذا كانــت ثيبــاً لم يملكــه إذا كانــت بكــرا كالإخــوة والأعمــام 

طــرداً، وكالســيد في أمتــه عكســاً «)83(.

خامســاً: حكايــة الإجمــاع في ذلــك، فقــد حكــى الطــري الإجمــاع في أن ولي جاريــة 
بكــر أو ثيــب، صبيــة صغــرة كانــت أو مدركــة كبــرة لا يجــوز لــه التصــرف في مهرهــا، 
فالصــداق مــال مــن مالهــا، فحكمــه حكــم ســائر أموالهــا، وكمــا أنــه لا يحــق إبــراء الــزوج 
مــن المهــر أو يهبــه إياه أو يعفــو عنــه قبــل الطــاق فكذلــك بعــده. والإجمــاع علــى أن 

عفــو الــولي في صــداق المــرأة لزوجهــا باطــل)84(.

قــال الثعلــي بعــد الترجيــح بأن المــراد الــزوج: »لإجمــاع الجميــع علــى أن ولي المــرأة لــو 
أبــرأ زوجهــا مــن مهرهــا قبــل الطــاق أنــه لا يجــوز، فكذلــك إبــراؤه وعفــوه بعــد الطــاق 
أنــه لا يجــوز. ولإجماعهــم أيضًــا علــى أنــه لــو وهــب وليهــا مــن مالهــا لزوجهــا درهمـًـا 
بعــد البينونــة بغــر إذنهــا لم يكــن لــه ذلــك، وكانــت تلــك الهبــة باطلــة، والمهــر مــال مــن 
أموالهــا، فوجــب أن يكــون حكمــه كحكــم ســائر أموالهــا. ولإجماعهــم أن مــن الأوليــاء 
مــن لا يجــوز عفــوه عليهــا بالإجمــاع، )وهــم: بنــو العــم، وبنــو الإخــوة(، ولم يفــرق الله 

تعــالى في هــذِه الآيــة «)85(.

كما نقل الإجماع ابن عبد البر من علماء المالكية)86(.

سادساً: الآية من المجمل فترد إلى الـــمُبـيَّ، وقد بيّ سبحانه أن الصداق للزوجة لا 
كُلــُوٓاْ 

ۡ
يحــق للــولي أخــذ شــيء منــه أو التنــازل عنــه أو عــن بعضــه. لقولــه تعــالى: سمحلَ تَ

سجى ]النســاء:29[، وقــول  نكُمۡۚ ــرَةً ‌عَــن ‌تــَـراَضٖ مِّ طِــلِ إِلَّٓ أَن تَكُــونَ تِ‌َٰ نَكُــم بٱِلۡبَٰ ۡـ لَكُــم بـيَ أمَۡوَٰ
النــي صلــى الله عليــه وســلم: »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيبــة مــن نفســه«)87(.

ســابعاً: أن من معاني العفو في اللغة ما يصدق على عفو الزوج، ويأتي في التفســر 
علــى أوجــه، وهــي: الــرك، والإفضــال، والصفــح، والكثرة.

وعلــى مــا ســبق مــن معــاني، نقــول: عفــو الــزوج بمعــى الــرك إذا دفــع لهــا المهــر كامــاً 
-وهــو الغالــب- فيــرك النصــف الآخــر للزوجــة، ولا يطالبهــا بــه، ويُســقط حقــه فيــه، 

لاســيما إذا أنقصتــه أو لم يبــق منــه شــيء. 

وإن لم يدفعــه أولًا، أو دفــع النصــف، فإنــه يعفــو عفــو إفضــال بِِعْطَــاء مَــا لَ يجــب 

)81( انظر: »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«)290/2(، بتصرف.
)82( انظر: »المدونة«)103/2(.
)83( »الحاوي الكبير«)516/9(.

)84( انظر: »تفسير الطبري: جامع البيان «)158/5(.
)85( »تفسير الثعلبي: الكشف والبيان«)334/6(.

)86(انظر: »الاستذكار«)432/5(
)87( سبق تخريجه في المبحث الرابع.
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عَليــه، وهــو النصــف الآخــر، يـقَُــال: عَفَــوْت لفُــاَن بِـَـالي إِذا أفضلــت لَــهُ فأعطيتــه، 
ــا لي عَلَيْــهِ إِذا تركتــه لَــهُ.   وعفــوت لَــهُ عَمَّ

فيكــون الإفضــال ببــذل الــزوج المــال للزوجــة تطوعــاً وإحســاناً، كمــا قــال تعــالى: 
سجى ]البقــرة:219[، فرغــب اللهُ عــز وجــل الــزوجَ  ـَـلُونَكَ مَــاذَا ينُفِقُــونَۖ ‌قــُلِ ‌ٱلۡعَفۡوَۗ سمحوَيَسۡٔـ
أن يبــذل فضــل مالــه المتمثــل في الشــطر الآخــر مــن الصــداق، فناســب أن يذكرهــم 

سجى )88(. نَكُــمۡۚ ۡـ بهــذا الفضــل في الآيــة، فقــال: سمحوَلَ تنَسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بـيَ

ثامنــاً: دلالــة الآيات وســياقها: فــالأول: ذكــر الفضــل في آخــر الآيــة يــدل علــى 
الــزوج؛ لأنــه عفــوه مــن مالــه.

والثاني: الخطاب في الآية قبلها للزوج، فهو المراد في الموضعين.

قــال الزركشــي: ‌الضمــر عائــد علــى الآيات المتقدمــة في اللفــظ)89(، وهــذا مــن قواعــد 
الترجيــح الــي اعتمدهــا العلمــاء.

تاســعاً: لـــمّا كان اللفــظ محتمــا للمعــاني، وجــب حملــه علــى موافقــة الأصــول، وحملــه 
علــى الأب مخالفــاً للأصــول، فــا خــاف أنــه غــر جائــز لــأب هبــة شــيء مــن مالهــا 

للــزوج ولا لغــره، فكذلــك المهــر; لأنــه مالهــا)90(.

عاشــراً: حمــل الخطــاب علــى العمــوم أولى مــن حملــه علــى الخصــوص، »ولا ‌يقــال 
‌بخــاصٍّ في كتــاب الله ولا سُــنةٍ إلا بِدِلالــةٍ فيهمــا أو في واحِــدٍ مِنهمــا ‌«)91(، فالعمــوم 
علــى كل زوج مطلــق، وإذا قيــل: الــولي كان محمــولا علــى بعــض الأوليــاء في بعــض 
الزوجــات، وهــو الأب والجــد مــن بــن ســائر الأوليــاء، مــع الصغــرة البكــر الــي لم 
يدخــل بهــا دون ســائر الزوجــات، والله عــز وجــل لم يخصــص بعــض الأوليــاء دون 

بعــض في الآيــة، فحملــه علــى كل زوج مطلــق أولى )92(.

الحــادي عشــر: إبــرام العقــد يكــون مــن طرفــن: الــولي والــزوج، فــإذا تم العقــد كانــت 
العقــدة، وعُقْــدة كل شَــيْء: إبرامــه، وَعَقْــدُ النــكاح: هُــوَ إِحْكَامُــهُ وَإثـبَْاتــُهُ، مَأْخُــوذٌ مِــنْ 
ــبُ أَجَلَهُۥۚسجى ]البقــرة:235[، الَْجَــلُ:  لـُـغَ ‌ٱلۡكِتَٰ ۡـ ‌عَقْــدِ الْبَْــلِ، وَهُــوَ: رَبْطـُـهُ سمح‌حَــىَّٰ ‌يـبَ
يــنِ، وَأجَــلِ الْمَــوْتِ )93(، والعُقــدة مــن  ةُ الشَّــيءِ الّـَـيِ يـنَـتَْهِــى إِليَـهَْــا، كأَجَــلِ الدَّ مُــدَّ
شــأنها أنهــا ترُبــط مــن الــولي والــزوج، وتُــل ولا يكــون ذلــك إلا للــزوج بالطــاق الــذي 

هــو: حــل قيــد النــكاح)94(.

الثــاني عشــر: أن حصــول التقــوى لمــن بــذل أو عفــا عــن شــيء مــن مالــه لا مــن مــال 
ــرَبُ للِتّـَقۡــوَىٰۚ سجى، وهــذا الخطــاب غــر متوجــه إلى الــولي؛  ۡـ غــره، »قولــه: سمحوَأَن تـعَۡفُــوٓاْ أقَ
لأن قربــه مــن التقــوى أن يحفــظ مــال مــن يلــي عليــه لا أن يعفــو عنــه ويــرأ منــه، فــدل 
علــى أنــه الــزوج دون الــولي، وهــو راجــع علــى مــا تقدمــه، فاقتضــى أن يكــون المتقــدم 

قبلــه: الــذي بيــده عقــدة النــكاح، هــو: الــزوج«)95(.

الثالــث عشــر: أن القــرآن يذكــر الأحــكام بإجمــال، ويدخــل فيهــا غيرهــا بالتضمــن، 
فيدخل في قوله : سمحإِلَّٓ أَن يـعَۡفُونَسجى، الصغيرة والمحجور عليها والأمة بدلالة التضمن، 

فــا يتعــارض مــع مــن قــال: الأب في ابنتــه البكــر، ويبقــى العفــو الآخــر للــزوج.

)88( انظر: »تهذيب اللغة«)144/3(؛ و»غريب القرآن لابن قتيبة «)ص83(؛ و»الوجوه والنظائر 
لأبي هــال العســكري« )ص348(؛ و»نزهــة الأعــن النواظــر في علــم الوجــوه والنظائــر«)ص436(؛ 

و»لسان العرب«)72/15(.
)89(»البرهان في علوم القرآن« )367/3(.

)90( »أحكام القرآن للجصاص «)533/1(.
)91( »الرسالة للشافعي« )ص207(؛ وهي من قواعد الترجيح عند المفسرين.

)92( انظر: »الحاوي الكبير«)515/9(.
)93( »لسان العرب«)298/3(.

)94( »المغني« لابن قدامة )323/10(.
)95(»الحاوي الكبير«)515/9(.

الرابــع عشــر: القــول بأنــه الأب حكــم زائــد، قــال ابــن رشــد مــن علمــاء المالكيــة: 
»لكــن مــن جعلــه الــزوج فلــم يوجــب حكمــاً زائــداً في الآيــة، أي: شــرعاً زائــدا؛ً لأن 
جــواز ذلــك معلــوم مــن ضــرورة الشــرع. ومــن جعلــه الــولي؛ إمــا الأب، وإمــا غــره - 
فقــد زاد شــرعاً، فلذلــك يجــب عليــه أن يأتي بدليــل يبــن بــه أن الآيــة أظهــر في الــولي 

منهــا في الــزوج، وذلــك شــيء يعســر«)96(.

الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فبعــد العيــش مــع آيــة كريمــة، ومــا فيهــا مــن معــان عظيمــة، وأحــكام جليلــة، يتبــن 
عظمــة هــذا القــرآن وجلالتــه، وأنــه مــن حكيــم خبــر، شــرعّ للخلــق مــا فيــه خيرهــم 
بينهــم،  فيمــا  معاملتهــم  وحســن  بربهــم،  وعلاقتهــم  عيشــهم،  وطيــب  وهدايتهــم، 

وصــاح أمرهــم دنيــا وآخــرة، وفي كل زمــان ومــكان.
وإن تعــددت الأقــوال في هــذه المســألة إلا أن فيهــا مــن الرحمــة والعطــف، والإحســان 
والمعــروف، ونبــذ الشــقاق والفرقــة، وتــرك الضغينــة والعــداوة، مراعيــة ســامة الصــدور، 
وصفــاء القلــوب، وجــراً للخواطــر، ولا يســعني في هــذه الخاتمــة إلا الإشــارة لبعــض 

النتائــج في النقــاط التاليــة:
 الحاجة إلى دراسة الألفاظ المجملة، والمعاني القرآنية دراسة واسعة متعمقة. 	.1
ضرورة بيان ما يترتب على القول المختار من أحكام ومعاني.	.2
 رجــوع بعــض الســلف مــن قــول إلى القــول الآخــر دليــل علــى حرصهــم للوصــول 	.3

إلى الحــق.
الخلاف في المسألة من اختلاف التضاد.	.4
أهميــة تنــاول العلاقــات الأســرية في القــرآن مــن منظــور تربــوي، واســتخراج الفوائــد 	.5

والِحكَم.
الرحمــة والإحســان 	.6 فرقــة إلا أن آياتــه تحمــل معــاني  مــن  فيــه  الطــاق ومــا  أن 

والعــدل.  
تبين لي أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج للمرجحات المذكورة.	.7

التوصيات
 الاهتمــام بالدراســات البينيــة، المتمثلــة بالدراســات التفســرية مــع التخصصــات 	.1

الأخــرى.
 دراسة أقوال الفقهاء في التفسير وما يترتب عليها من معاني.	.2
دراسة الألفاظ اللغوية في الآيات القرآنية وعلاقتها بالترجيحات التفسيرية.	.3
البحث في الإعجاز البياني من خلال آيات الطلاق.	.4

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

)96(بداية المجتهد ونهاية المقتصد«)51/3(.
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